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ISLAMIC AFFAIRS & CHARITABLE
ACTIVIIES DEPRTHENT





بسم الله الرحمن الرحيم
قرار رقم ( 12 ) لسنة 2006

لائحة تراخيص الجمعيات الدينية والخيرية 
وتنظيم أنشطتها في إمارة دبي
الباب الأول

بعد الاطّلاع على القانون رقم (12) لسنة 2005م بشأن إنشاء دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.
وعلى المرسوم رقم (20) لسنة 2002م الخاص بتعيين مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
وبعد الاطّلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1974م في شأن الجمعيات ذات النفع العام وتعديلاته.
تقرر إصدار اللائحة الآتية:

المادة (1):
تُسمّى هذه اللائحة (لائحة تراخيص الجمعيات الدينية والخيرية وتنظيم أنشطتها في إمارة دبي)، وتسري أحكامها على الجمعيات الدينية والخيرية.

تعريفات
المادة (2):

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بــ:
الدولة:
دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة:
إمارة دبي.

الوزارة:
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
الدائرة:
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.
المدير:
مدير عام الدائرة.
اللائحة:
لائحة تراخيص الجمعيات الدينية والخيرية وتنظيم أنشطتها في إمارة دبي.
الجمعية:
كل هيئة أو مؤسسة أو جمعية تعنى بالعمل الديني أو الخيري وفق التعريفات المحددة في هذه اللائحة، وتمارس عملها بشكل دائم أو مؤقت في إمارة دبي بموجب القانون رقم (12) لسنة 2005م بشأن إنشاء دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

الفصل الأول

تراخيص الجمعيات الدينية والخيرية

أولاً: تصنيف الجمعيات:

المادة (3):

تصنف على النحو الآتي:
1 -
الجمعية الدينية: هي الجمعية التي تُؤَسّس لغرض الاهتمام بالدّعوة إلى دين الإسلام ونشره بين غير المسلمين أو إرشاد المسلمين إلى تعاليمه وتثقيفهم في أمور دينهم والعناية بالثقافة الإسلامية، وتمارس هذه الجمعية من أجل ذلك الأنشطة الآتية على سبيل المثال لا الحصر:
أ -
توزيع المصاحف.
ب-
إصدار الكتب والمجلات والدوريات المتخصصة في الدعوة والعلم الشرعي باللغات المختلفة وتوزيعها، واستنساخ المواد المقروءة أو المسموعة أو المرئية على الوسائط المناسبة ونشرها.
جـ-
إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات وتنظيم الدروس والدورات الشرعية والتربوية والمحاضرات الدينية.
د-
إعداد البحوث والدراسات الفقهية والشرعية.
2  -
الجمعية الخيرية: هي الجمعية التي تؤسس لغرض الاهتمام بجمع التبرعات والصدقات النقدية والعينية وصرفها في أوجه العمل الخيري داخل الدولة أو خارجها، وتمارس هذه الجمعيات الأنشطة الآتية على سبيل المثال لا الحصر:
أ -
بناء المساجد والمدارس والمستشفيات والعيادات ودور الرعاية.
ب-
شق الطرق وحفر الآبار ونحوها.
جـ-
جمع الصدقات والزكوات وتوزيعها على مستحقيها.
د -
رعاية الدُّعاة وتقديم مساعدات مالية للطلبة المحتاجين.
هـ-
رعاية الأيتام وكفالتهم وكذلك المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
و -
تجهيز الحجاج والمعتمرين.
ز -
نحر الأضاحي وتوزيع لحومها.
حـ-
إقامة المعارض الخيرية.
ويجوز للجمعية أن تجمع بين العمل الديني والخيري وفقا لما جاء في الفقرتين (1) و (2) أعلاه، بشرط أن تتوافر فيها الشروط المطلوبة لممارسة العمل في المجالين، وأن تحصل على ترخيص بذلك من الدائرة.
المادة (4):
لا يجوز للجمعية ممارسة أي نشاط يخرج عن أحكام هذه اللائحة، وعن الأهداف المحددة في نظامها الأساسي، ويحظر على الجمعية على وجه الخصوص ممارسة الأعمال والأنشطة الآتية:
1-
ممارسة العمل السياسي أو تبني توجهات سياسية معينة أو دعم حركات سياسية.
2-
إثارة النزعات والفتن الطائفية أو العنصرية أو الحزبية أو الخلافات الفكرية والمذهبية.
3-
ممارسة أي أعمال تجارية بنفسها، باستثناء استثمار الأوقاف الموضوعة تحت تصرفها.
4-
السعي إلى تحقيق أرباح نظير مزاولتها لعملها.
5-
استخدام الأموال في غير ما خصصت له.
المادة (5):
على الجمعية أياً كان نوعها أن تعمل على:
1-
تطوير عملها من خلال ابتكار أساليب جديدة واستخدام تقنيات وطرق حديثة في الإدارة والتنظيم.
2-
التعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى المشابهة داخل الدولة لتطوير نشاطها.
3-
للجمعية أن تتعاون مع الجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة بعملها والمعترف بها، وذلك في سبيل أداء أهدافها ومساعدتها في الشؤون المرتبطة بإنجاز برامج عملها خارج الدولة، على أن يتم تزويد الدائرة بقائمة الجهات المتعامل معها أو التي سيتم التعامل معها لاعتمادها وأخذ الموافقة المسبقة.
المادة (6):
على الجمعية أن توفر المتطلبات المالية والإدارية والفنية اللازمة لممارسة نشاطها، وعلى وجه الخصوص توفير المتطلبات الآتية:
1-
أن يكون للجمعية مقر مجهز لممارسة الأعمال الإدارية والمالية والتنظيمية في إمارة دبي، على أن تتوافر فيها الشروط الآتية:
أ-
موقع مناسب لممارسة الأنشطة العامة.
ب-
مجهز بالأثاث والمعدات المكتبية والتقنية الضرورية لممارسة النشاط الديني أو الخيري.
2-
أن يكون للجمعية مدير مؤهل تناط به مسؤولية إدارة شؤونها، كما يجب أن يكون لها نظام مالي ومحاسب يتولى الحسابـــات وإجراءاتها المالية، وأن يحمل المؤهلات المهنية والعلمية والخبرة العملية الضرورية لأداء واجباته.
3-
أن يكون للجمعية جهاز وظيفي سواء من المتفرغين أو من العاملين لجزء من الوقت أو من المتطوعين، ممن تتوافر لديهم المؤهلات العلمية والمهنية والخبرة العملية اللازمة للقيام بالأنشطة الإداريـــة أو المالية أو الدينية.
4-
أن يتم ذلك من خلال التنسيق مع الجهات المختصة.
ثانياً: تراخيص الجمعيات:
1 -
تراخيص الجمعية المؤسسة كجمعية ذات نفع عام:
المادة (7):
على مؤسس الجمعية التي تؤسس في إمارة دبي كجمعية ذات نفع عام تقديم طلب التأسيس إلى الدائرة مرفق به المستندات الآتية:
1-
اسم الجمعية وعنوانها ومقرها.

2-
دراسة تبين جميع الجوانب المتعلقة بنظام الجمعية ومنهجها في العمل.
3-
بيان بأسماء المؤسسين وصفتهم وعناوينهم وصور جوازات سفرهم.

4-
نسخة من النظام الأساسي المقترح للجمعية.

المادة (8):
1 -
تقوم الإدارة المختصة بدراسة طلب تأسيس الجمعية وفق ما يلي:
أ-
توافر الشروط في الأعضاء المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة المقترح من حيث الأهلية القانونية والاستعداد للعمل التطوعي.
ب-
نطاق الأعمال والأنشطة التي ستزاولها الجمعية والمبينة في نظامها الأساسي.
جـ-
أن تعمل الجمعية وفق النظم التي تضعها الدائرة لتنظيم العمل الديني والخيري.
د-
استيفاء جميع المستندات والوثائق الرسمية.
2-
للدائرة الحق في طلب الاجتماع مع الأعضاء المؤسسين للوقوف على الجوانب التي ترى الدائرة أن هناك ضرورة لها.
3-
توجه الدائرة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كتاباً خطياً سواء كان بالموافقة المبدئية على طلب الجمعية على التأسيس أو بالرفض.
4-
للدائرة الحق في النظر في طلب التأسيس وإصدار قرارها بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ استلام طلب التأسيس.
المادة (9):
لا تعتبر موافقة الدائرة المبدئية ترخيصاً بمزاولة العمل، ولا يجوز للجمعية ممارسة أي نشاط من أنشطتها إلا بعد إتمام إجراءات تأسيسها وإشهارها من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1974م في شأن الجمعيات ذات النفع العام وتعديلاته، ثم إتمام إجراءات ترخيصها من الدائرة بعد ذلك وفق الأحكام الواردة في هذه اللائحة، أو أي قوانين أو تشريعات في وقت الإشهار.
المادة (10):
1- تقوم الجمعية بعد استكمال إجراءات تأسيسها وإشهارها من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتزويد الدائرة بقرار الإشهار والنظام الأساسي لاعتماده من قبل الدائرة أو إجراء التعديلات المناسبة عليه وفق هذه اللائحة، وعنوان المقر المحدد للجمعية لممارسة النشاط وذلك لاستكمال إجراءات الترخيص من قبل الدائرة، ولا يحق للجمعية ممارسة نشاطها قبل الحصول على الموافقة النهائية من الدائرة.
2-
تصدر الدائرة الترخيص بعد التأكد من استكمال كافة الشروط.
3-
تقوم الجمعية بتجديد ترخيصها لدى الدائرة مرة كل سنتين بالنسبة للجمعيات الخيرية أما بالنسبة للجمعيات الدينية فكل سنة قبل الموعد المحدد لانتهاء الترخيص.
4-
إذا مارست الجمعية أي بند من بنود المادة (4) من هذه اللائحة يتم التنسيق مع الوزارة لتطبيق الإجراء المناسب في حقها.
2 -
تراخيص الجمعية المؤسسة في الإمارة من قبل جهة أو فرد:
المادة (11):
الجمعية التي تؤسس للعمل على مستوى الإمارة من قبل فرد أو جهة رسمية أو أهلية ترخص مباشرة بواسطة الدائرة وفقاً للشروط والأحكام والإجراءات الواردة في هذه اللائحة.

المادة (12):
يشترط في الجمعية التي تؤسس كمؤسسة فردية ما يلي:
1-
أن يحمل المؤسس جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة وأن يتمتع بالأهلية القانونية، أما إذا كانت الجهة المؤسسة شخصية اعتبارية فيجب أن تكون مرخصة طبقا لأحكام القانون الذي يحكم نشاط الجهة.
2-
أن تكون لدى المؤسس القدرة والملاءة المالية للإنفاق على أنشطة الجمعية.
3-
أن يكون للجمعية حساب مصرفي أو أكثر إذا لزم الأمر، وأن تكون حساباتها منفصلة عن حسابات المؤسس.
4-
أن لا تمارس الجمعية جمع التبرعات لتمويل أنشطتها ولو كانت خيرية، إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الدائرة.
5-
أن تتقيد بصرف مساعداتها الخيرية داخل الدولة بموجب سجلات نظامية تبين أسماء المستفيدين من تلك المساعدات، وفي حالة صرفها خارج الدولة فإنها تلتزم بأن تكون عملية الصرف من خلال جمعية خيرية أخرى معتمدة من قبل الدائرة.
المادة (13):
على مؤسس الجمعية التي تؤسس من قبل فرد أو جهة أو من يمثله أن يتقدم إلى الدائرة بطلب تأسيس الجمعية وترخيصها على أن يرفق بالطلب الوثائق والمستندات الآتية:
1-
اسم الجمعية وعنوانها ومقرها.
2-
النظام الأساسي المقترح للجمعية مبينا فيه الأهداف التي تأسست من أجلها.
3-
دراسة تبين جميع الجوانب المتعلقة بتأسيس الجمعية ومنهجها في العمل.
4-
الهيكل التنظيمي للجمعية وتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات.
5-
قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة المقترح للجمعية وصور جوازات سفرهم على أن يكون جميع أعضاء المجلس من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

المادة (14):
تقوم الدائرة بدراسة طلب ترخيص الجمعية وفق الأحكام والإجراءات المبينة في المادة (8) من هذه اللائحة ويتم إصدار الرخصة بناءً على ذلك، وعلى الجمعية تجديد ترخيصها لدى الدائرة مرة كل سنتين إذا كانت خيرية أما بالنسبة للجمعيات الدينية فكل سنة قبل الموعد المحدد لانتهاء الرخصة.
أحكام تأسيس وتراخيص الجمعيات الدينية
الخاصة بالجاليات:
المادة (15):
الجمعيات الدينية التي يؤسسها في إمارة دبي أفراد يمثلون إحدى الجاليات الإسلامية المقيمة في الإمارة ترخص من قبل الدائرة وفقاً لإجراءات التأسيس والتراخيص المبينة في هذه اللائحة، ويشترط لتأسيس الجمعية في هذه الحالة ما يلي:
1-
أن لا يقل عدد المؤسسين عن عشرين عضواً ويجوز عند الاقتضاء وبموافقة الدائرة أن يكون عدد المؤسسين أقل من ذلك.
2-
أن لا يكون لتلك الجالية جمعية أخرى مرخصة في إمارة دبي وقت تقديم الطلب.
3-
أن يلتزم المؤسسون بجميع الأحكام الواردة في هذه اللائحة.
المادة (16):
على مؤسسي الجمعية أن يرشحوا من بينهم من يمثلهم لمتابعة إجراءات التراخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة، وعليهم أن يقدموا للدائرة طلباً خطيا بتأسيس الجمعية ترفق به المستندات الآتية:
1-
النظام الأساسي المقترح للجمعية موقعاً عليه من قبل الأعضاء المؤسسين.
2-
الهيكل التنظيمي للجمعية وتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات.
3-
دراسة تبين جميع الجوانب المتعلقة بتنظيم الجمعية ومنهجها في العمل.
4-
صور من جوازات سفر الأعضاء المؤسسين مع إقامة سارية المفعول صادرة من دبي.
5-
محضر اجتماع الجمعية التأسيسية.
6-
قرار الجمعية التأسيسية بتفويض من يمثلها أمام الدائرة لمتابعة إجراءات الترخيص.
7-
شهادة حسن سير وسلوك.
المادة (17):
تقوم الدائرة بدراسة طلب تراخيص الجمعية المقدم من المؤسسين، بعد استكمال جميع الوثائق الرسمية المطلوبة.
المادة (18):
1- توجه الدائرة إلى المؤسسين كتابا خطيا بالموافقة المبدئية على تأسيس الجمعية من عدمها.
2-
في حالة الموافقة لا يجوز للجمعية أن تزاول عملها إلا بعد إتمام إجراءات ترخيصها من قبل الدائرة.
3-
على الجمعية تجديد ترخيصها لدى الدائرة قبل الموعد المحدد لانتهاء الرخصة بشهر على الأقل.
4-
يخضع تأسيس الجمعية وإدارتها لأحكام هذه اللائحة.

الفصل الثاني

تراخيص فروع الجمعيات

المادة (19):
الجمعية المؤسسة والعاملة في إمارة دبي ترخص فروعها داخل الإمارة مباشرة من الدائرة وتطبق بشأنها الأحكام والإجراءات المنصوص عليها تاليا في هذه اللائحة.
المادة (20):
على الجمعية المرخصة بالدولة تقديم طلب إلى الدائرة بفتح فرع لها داخل الإمارة، ويشترط في هذه الحالة أن تنطبق عليها الشروط الآتية:
1-
أن تكون الجمعية عاملة وقت تقديم الطلب.
2-
أن تكون الجمعية قادرة ماليا على تحمل المصروفات المترتبة على فتح الفرع وإدارته.
3-
أن تكون لدى مجلس إدارة الجمعية أسباب تبرر فتح هذا الفرع.
المادة (21):
1-
تقوم الدائرة بدراسة الطلب لا سيما مدى توافر الشروط الواردة أعلاه مع التحقق من مستوى أداء الجمعية.
2-
توجه الدائرة خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ تقديم الطلب كتاباً خطياً إلى الجمعية بالموافقة أو عدمها.
3-
بعد استكمال إجراءات وثائق رخصة الفرع تصدر الدائرة الرخصة، وعلى الجمعية تجديدها لدى الدائرة مرة كل سنة قبل الموعد المحدد لانتهاء الرخصة.
حل الجمعية

المادة (22):
باستثناء الجمعية المؤسسة كجمعية ذات نفع عام، يجوز حل الجمعية حلاً اختيارياً بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو الجهة المعنية بالدائرة، على أن تخطر الدائـرة خطيـاً بمكان وتاريخ انعقاد الجمعية وذلك قبل الجلسة بخمسة عشر يوماً، وتقـــوم الدائرة بالتنسيق مع الوزارة في هذا الشأن.

المادة (23):
1-
للدائرة حل الجمعية بالتنسيق مع الوزارة في الحالات الآتية:
أ-
إذا تبين أن أنشطتها تتعارض أو لا تحقق الأغراض والأهداف التي أنشئت من أجلها، أو أنها أصبحت عاجزة عن تحقيقها.
ب-
إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها.
جـ-
إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها المالية.
د-
إذا لم تحتفظ بسجلاتها ومستنداتها وفقاً للمادة (47) من هذه اللائحة، أو إذا احتوت على بيانات غير صحيحة عمداً.
هـ-
إذا ارتكبت الجمعية مخالفة جسيمة لأحكام هذه اللائحة، أو لنظامها الأساسي.
2-
يحق للدائرة اتّخاذ الإجراءات المناسبة لإحالة المخالفات التي تتطلب أحكاماً قضائية إلى السلطة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المخالفات المشار إليها في الفقرة السابقة.

الباب الثاني

الفصل الأول 

الموارد المالية للجمعيات وأوجه صرفها

1 -
الموارد المالية للجمعيات الدينية:
المادة (24):
تتكون الموارد المالية للجمعيات الدينية التي تعتمد عليها في تمويل أنشطتها من المصادر الآتية:
1- اشتراكات الأعضاء.
2-
المنح الشخصية التي يقدمها مؤسس الجمعية في حالة الجمعية التي يؤسسها فرد أو جهة معينة.
3-
الهبات والمنح المالية التي تُقدَّم للجمعية ويقرر مجلس إدارتها قبولها والتي يجب أن لا تخرج عن أهداف الجمعية وأغراضها الشرعية.
4-
الوصايا والأوقاف الموضوعة تحت تصرفها.
5-
حصيلة إيرادات الندوات والحفلات وغيرها من الأنشطة التي تقيمها الجمعية، على أن يكون ريع تلك الفعاليات مخصصاً للإنفاق على أنشطة الجمعية.
6-
أية إيرادات أخرى لا تتعارض مع طبيعة نشاط الجمعيات الدينية وتقرها الدائرة.
7-
يخضع جميع ما ذكر لموافقة الدائرة المسبقة قبل البدء في أي نشاط مذكور.

2-
الموارد المالية للجمعيات الخيرية وكيفية جمعها:
المادة (25):
تتكون الموارد المالية للجمعيات الخيرية التي تعتمد عليها في تمويل أنشطتها من المصادر الآتية:
1- اشتراكات الأعضاء.
2- المنح الشخصية التي يقدمها مؤسس الجمعية في حالة الجمعية التي يؤسسها فرد أو جهة معينة.
3- حصيلة إيراد الندوات والحفلات والحملات وغيرها من الأنشطة التي تقيمها الجمعية.
4- التبرعات النقدية والعينية التي تجمعها الجمعية وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
5- الهبات والمنح التي تُقدَّم للجمعية وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
6- الوصايا والأوقاف الموضوعة تحت تصرفها.
7- الصدقات والزكوات.
8- أية إيرادات أخرى لا تتعارض مع طبيعة نشاط الجمعية والتي يجب أن لا تخرج عن أهداف الجمعية وأن يقرر مجلس إدارتها الموافقة عليها.
المادة (26):
يجوز للجمعيات الخيرية جمع التبرعات والصدقات النقدية والعينية باستخدام أسلوب أو أكثر من الأساليب الآتية على أن يتم التقيُّد بالأحكام الواردة في هذه اللائحة:-

1- إقامة الحفلات والحملات للأنشطة الخيرية وجمع التبرعات من المشاركين.
2- الإعلان بالوسائل الإعلانية المختلفة.
3- جمع التبرعات بأسلوب الرعاية.
4- غير ذلك من الوسائل المشروعة والتي لا تتعارض وقوانين الدولة على أن تؤخذ الموافقات المسبقة من الدائرة قبل مباشرة العمل.
إجراءات جمع التبرعات بواسطة الصناديق

المادة (27):
تلتزم الجمعيات الخيرية في جمع التبرعات والصدقات النقدية بواسطة الصناديق بالضوابط الآتية:
1 -
على الجمعية الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التي سيتم جمع التبرعات في مقرها أو في المنشآت التابعة لها، وذلك على النحو الآتي:

أ -
المساجد: دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.
ب-
المرافق العامة كالأسواق المفتوحة والحدائق: بلدية دبي
جـ-
المراكز والمحال التجارية: إدارة المركز أو المحل أو المجمع التجاري.
د -
المؤسسات الحكومية والخاصة: إدارة المؤسسة.
2 -
أن يتم جمع التبرعات والصدقات في صناديق مغلقة تتوافر فيها الشروط الآتية:
أ -
أن تحمل شعار الجمعية.
ب-
الالتزام بالمواصفات التي تضعها الدائرة لصناديق جمع التبرعات.
جـ-
أن لا توضع بصفة دائمة في المساجد ويجوز ذلك في غيرها من الأماكن.
د -
أن يحمل الصندوق رقماً تسلسلياً مسجلاً لدى الجمعية.
هـ-
على الشخص الذي يقوم بجمع التبرعات لحساب الجمعية أن يضع بطاقة تعريفية في مكان بارز تحمل صورته وبياناته الشخصية وشعار الجمعية.
و -
أن تكون أماكن توزيع الصناديق معلومة ومسجلة لدى الجمعية.
هـ-
أن تُميَّز الصناديق المخصصة لجمع الزكاة عن صناديق الصدقات والتبرعات الأخرى.
ز -
يُراعى في جمع التبرعات بالمساجد أن تتم هذه العملية خارج المسجد أو في باحته الخارجية.
حـ-
أن يلتزم الأشخاص المكلّفون بجمع التبرعات بعدم رفع أصواتهم بالنداء أو الإلحاح على المتبرعين وأفراد الجمهور وأن توضع أظرف جمع التبرعات بجوار الصندوق.
ط -
يتم فتح الصناديق بمعرفة شخصين على الأقل مهمتها عد النقود وإثباتها في كشوفات معتمدة قبل إيداع النقود في حساب الجمعية لدى المصرف، على أن يتم التقيد في ذلك بالشروط والأحكام التي تضعها الإدارة.

إجراءات جمع التبرعات بالتحويلات المصرفية

المادة (28):
يجوز للجمعيات الخيرية جمع التبرعات والصدقات من دافعيها بأسلوب إجراء التحويلات المصرفية سواء أكان ذلك بشكل مستمر أو غير مستمر.
وعلى الجمعية أن تلتزم في الأحوال التي تطالبها الدائرة بذلك تقديم بيان يوضح مقدار الأموال التي تم جمعها.
إجراءات جمع التبرعات
بواسطة الحفلات والحملات الخيرية

المادة (29):
تلتزم الجمعيات الخيرية في جمع التبرعات النقدية والعينية من خلال إقامة الحفلات والحملات والأنشطة الخيرية بالضوابط الآتية:
1-
الحصول على تصريح من الدائرة يحدد طبيعة النشاط والمكان المحدد لإقامته والمدة الزمنية التي سيقام النشاط خلالها.
2-
أن تأخذ طبيعة النشاط أحد الأشكال الآتية:
أ -
السوق الخيري.
ب-
الحملة الخيرية.
جـ-
المعرض الخيري.
د -
الندوة أو المحاضرة الدينية.
3-
أن يحدد في طلب التصريح أسماء الأشخاص المسؤولين عن إدارة الفعالية وقبض الأموال التي تجمع من التبرعات المقدمة من الجمهور.
4-
في الأحوال التي تطالبها الدائرة بذلك تلتزم الجمعية بتقديم بيان في نهاية الحملة يوضح مقدار الأموال التي تم تحصيلها.
5-
أن تطبق في حالة جمع التبرعات بواسطة الصناديق نفس الأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة (27) من هذه اللائحة.

إجراءات جمع التبرعات بالإعلان

المادة (30):
يجوز للجمعية الخيرية جمع التبرعات من خلال الإعلان بالوسائل الإعلانية المختلفة شرط أن لا يتضمن الإعلان إساءة لجهة معينة أو أي مخالفات للنظم المعمول بها في هذا المجال.
إجراءات جمع التبرعات بأسلوب الرعاية
المادة (31):
1-
يجوز للجمعيات الخيرية جمع التبرعات من خلال تسويق فعالياتها بأسلوب الرعاية، على أن تلتزم في ذلك بالضوابط الآتية:
أ -
أن تكون الشركة الراعية مرخصة ومسجلة من قبل السلطات المختصة بالترخيص.
ب-
أن تتفق أهداف الرعاية مع أهداف الجمعية الواردة في نظامها الأساسي.
جـ-
أن لا تتعارض الرعاية مع المبادئ الشرعية الإسلامية والآداب العامة والنظم المتبعة بالدولة.
د -
في الأحوال التي تطالبها الدائرة بذلك تلتزم الجمعية بتقديم بيان في نهاية الحملة يوضح مقدار الأموال التي تم تحصيلها.
هـ-
تقديم بيان بالأوجه التي ستنفق فيها تلك الأموال.
2 -
إذا كانت الجهة الراعية شركة أو هيئة قائمة خارج الدولة وليس لها فرع مرخص داخل الدولة، فعلى الجمعية تقديم طلب بذلك إلى الدائرة والحصول على موافقتها المسبقة.

المادة (32):
على الجمعيات الخيرية إعطاء الأولوية للإنفاق على الأنشطة وأوجه الخير داخل الدولة ما لم تكن تلك الموارد حصيلة حملة أو تبرع مخصص لغرض خيري خارج الدولة.
المادة (33):
1-
على الجمعيات الخيرية أن تنفق أموالها فيما يحقق الغرض الذي أنشئت من أجله، ويبين نظامها الأساسي طريقة التصرُّف في أموالها وإدارتها والمحافظة عليها، وتتقيّد الجمعية في جمع هذه الأموال وصرفها بالأحكام الواردة في هذه اللائحة.
2- أن تلتزم في تحديد مصاريفها الإدارية بالمقدار الذي يفي بتغطية الحد الأدنى لتلك المصروفات وبحيث لا يتجاوز نسبة 10 % من مواردها النقدية.
المادة (34):
لا يجوز لأي جهة أخرى بخلاف الجمعيات الخيرية جمع التبرعات بأسلوب الرعاية إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الدائرة على أن تتوافر لذلك الشروط الآتية:
1- أن تكون تلك الجهة دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو شركة مرخصة للعمل في الإمارة وفقاً لأحكام القانون، ويجوز أن تكون منظمة أو هيئة دولية تشارك الدولة في عضويتها.
2- أن تتقدم الجهة المنظمة إلى الدائرة بطلب يتضمن بيانات وافية عن الغرض من جمع التبرعات، وطبيعة الحدث أو النشاط وكيفية إقامته، وموعد الحدث والمكان الذي سيقام فيه، بالإضافة إلى البيانات والشروط الأخرى المبينة في هذه المادة.
3- أن يكون جمع التبرعات من خلال إقامة حدث أو نشاط خيري لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأن لا يتضمن أي مخالفات شرعية، وأن لا يتنافى مع العادات والتقاليد والقوانين المرعية في دولة الإمارات.
4- أن يكون الحدث تحت رعاية جمعية خيرية مرخصة من قبل الدائرة.
5- تسمية شخص على درجة وظيفية عالية لتحمل مسؤولية الإشراف على جمع التبرعات.
6- تقديم بيان نهائي إلى الدائرة بمجموع التبرعات التي تم تحصيلها، والمصروفات التي تحملتها الجهة المنظمة وفق خطاب وتقارير رسمية.
7-
الالتزام بأي شروط أخرى تحددها الدائرة عند تقديم الطلب، وفي حالة الإخلال بأي من الشروط المنصوص عليها في هذه المادة فإن المؤسسة تتحمل جميع تبعات المساءلة القانونية.
المادة (35):
ليس لأي من أعضاء مجلس إدارة الجمعيات الخيرية أو العاملين فيها حق التصرُّف في أموالها إلا في حدود الأغراض التي تحقق أهدافها بموجب أحكام هذه اللائحة ونظام الجمعية الأساسي , وبما لا يتعارض مع تنظيمات العمل الداخلية فيها.
المادة (36):
لا يجوز للقائمين على شؤون أي جمعية صدر قرار بحلّها، أن يتصرفوا في أموالها المنقولة وغير المنقولة ومستنداتها إلا بقرار من الدائرة، أو السلطة المختصة التي ينيط بها القانون هذا الاختصاص، ويحدد طريقة التصفية وكيفية التصرُّف في هذه الأموال والمستندات والجهة التي تَؤُول إليها.

الفصل الثاني

الرقابة على أعمال الجمعيات الدينية أو الخيرية

المادة (37):
على الجمعية تزويد الدائرة بأي بيانات أو معلومات قد تطلبها وتتعلق بشؤونها التنظيمية وأنشطتها المحلية أو الخارجية، ويدخل في ذلك:
1-
خطط وبرامج أعمالها السنوية متضمنة برامجها الدينية أو الخيرية وميزانيتها السنوية.
2-
تقريرها السنوي متضمناً حساباتها الختامية بحيث يبين مواردها المالية والأوجه التي صُرفت فيها.
3-
بيان بأسماء من تعتزم الجمعية دعوتهم في كل سنة لإحياء أنشطتها وذلك قبل شهر على الأقل من الموعد المحدد لإقامة النشاط، على أن يتضمن البيان موضوع النشاط وموعده وصورة جواز سفر المحاضر وسيرته الذاتية، وذلك بعد الحصول على موافقة الدائرة.
4-
أرقام حسابات الجمعية لدى المصارف مع خطاب تُفوّض فيه الدائرة بموجبه بالاطلاع على تلك الحسابات.
5-
الهيئات والمنظمات التي تمثل الجمعية أو تتعاون معها خارج الدولة.
6-
المشاركات الخارجية التي ترغب الجمعية القيام بها.
7-
المواد المسموعة أو المقروءة أو المرئية التي تنتجها الجمعية أو تقوم بتوزيعها، وعليها الحصول على تصريح من الدائرة بإنتاج أو طباعة أي من تلك المواد قبل إنتاجها.
المادة (38):
للدائرة متابعة التصرفات المالية للجمعيات وفقاً لما يأتي:
1-
التحقق من مصادر تمويل الجمعيات وأنها مطابقة لأحكام اللوائح المعتمدة.
2-
التدقيق على الحسابات الختامية للجمعيات.
3-
التنسيق مع المصارف للتأكد من موارد الجمعيات المالية والجهات التي صرفت لها ومطابقتها.
4-
إرسال مندوبين إلى الجهات التي توجه إليها أموال الجمعيات للتحقق من وصول المساعدات إلى تلك الجهات أو الأفراد وأنهم من المستحقين الذين لا يمثلون مخالفة لأحكام العمل الخيري.
للدائرة إذا تبين لها ضعف الأداء المالي للجمعية أن تقترح لها من الأنظمة أو اللوائح أو السياسات أو الإجراءات المالية أو البرامج التقنية ما يساعدها على إدارة مواردها المالية بكفاءة.
المادة (39):
تمارس الدائرة جميع الإجراءات الضرورية للتأكد من سلامة التنظيم الإداري للجمعية ومدى كفاءة الأداء فيها ولها في سبيل ذلك أن تطلب منها تزويدها بالمعلومات والبيانات التي تراها ضرورية، ولها أن تتحقق على وجه الخصوص من:-

1-
أسماء العاملين وبياناتهم الشخصية والمهنية سواء أكانوا يعملون على وجه التفرغ أو لجزء من الوقت أو بصفتهم متطوعين.
2-
الهيكل التنظيمي، واختصاصات الوحدات الإدارية ومهامها.
3-
اللوائح والتعليمات الداخلية وأدلة العمل التشغيلية.
4-
للدائرة الحق في مخاطبة الجمعية العمومية أو جهات التعيين باقتراح تغيير مجالس الإدارة بإدارة أخرى، وكذلك اقتراح نظم ولوائح وهياكل تنظيمية وأدلة وإجراءات مما يرفع من مستوى أدائها الإداري عند وجود ممارسات تعارض اللائحة أو الأنظمة المعمول بها في الإمارة أو الدولة.
المادة (40):
تقوم الدائرة بمراقبة أعمال الجمعيات بواسطة أجهزتها الإدارية التي تتبعها، ولها أن تستعين بأي من السلطات المختصة الأخرى في الإمارة في أداء واجباتها الرقابية بحسب طبيعة الموضوع وإمكانياتها المتاحة.
المادة (41):
إذا تبين للدائرة أن الجمعية لا تتعاون معها بحسب المواد المنصوص عليها في اللائحة فلها حينئذ أن تسحب الترخيص بالتنسيق مع الوزارة أو الجهة المعنية، كما لها أن تحيل القائمين عليها إلى جهات الاختصاص إذا تبين خروجهم عن الأغراض المحددة في نظامها الأساسي أو اللوائح المنظمة للعمل.

الفصل الثالث
المخالفات والجزاءات

المادة (42):
تعتبر الجمعية مخالفة إذا ارتكبت أياً من التصرفات الآتية:
1-
مخالفة أحكام القوانين واللوائح المنظمة لأعمال جمعيات النفع العام، والقانون رقم (12) لسنة 2005م بشأن إنشاء دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وكذلك اللوائح الصادرة عنها، أو مخالفة النظام الأساسي للجمعية.
2-
ارتكاب أي من الأعمال المحظورة التي نصت عليها هذه اللائحة أو أية قرارات أخرى تصدرها الدائرة.
3-
إساءة التصرُّف في أموال الجمعية أو إساءة إدارتها مما يعرضها لإهدار الأموال المتاحة لديها أو إساءة استخدامها أو تعريض الجمعية للوقوع في المديونية.

4-
ضعف الأداء التنظيمي للجمعيات بسبب مخالفة اللوائح الداخلية أو بسبب إساءة اختيار الموارد البشرية الضرورية للعمل.
5-
إخفاء أية معلومات أو بيانات مالية تطلبها الدائرة أو التلاعب بها أو تقديم معلومات مضللة.
6-
ثبوت التسبب في إلحاق ضرر مادي أو معنوي لأي جهة أخرى. 
7-
ممارسة العمل دون تجديد الترخيص ما لم يكن ذلك لسبب خارج عن إرادة الجمعية.
8-
مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة.
وتعتبر جميع هذه المخالفات على سبيل المثال وليس الحصر، وللدائرة أن تضع لائحة تفصيلية تشمل المخالفات والجزاءات المترتبة عليها.
المادة (43):
ترفع الشكوى أو التظلم من الجمعية إلى الدائرة من الجهات التالية:-
1-
السلطة المختصة.
2-
أحد العاملين أو أحد أعضاء مجلس إدارتها.
3-
أفراد الجمهور.
4-
أحد العاملين في الدائرة.
على أن ترفق بالأدلة والمستندات التي تثبت تلك الدعوى.

المادة (44):
للدائرة:
1-
النظر في الشكوى وإجراء التحقيق إذا لزم الأمر، ودعوة المخالف إذا كان فرداً أو من يمثل الجمعية إذا استدعى الأمر ذلك، أو أي شخص آخر أو جهة ترى الدائرة ضرورة حضوره.
2-
الفصل في الشكوى ورفع التوصية بالإجراء المناسب أو بإحالة الشخص أو الجهة المخالفة إلى السلطة المختصة.

الفصل الرابع 

أحكام تأسيس جمعيات الجاليات

المادة (45):

يشترط أن تتوافر في عضو الجمعية التي يؤسسها في إمارة دبي أفراد يمثلون إحدى الجاليات الإسلامية المقيمة في الإمارة، الشروط الآتية:-
1-
أن يكون ممن يمارسون أعمالاً تجارية أو مهنية في الدولة.
2-
أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
3-
أن لا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة.
4-
أن يكون محمود السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، ما لم يكن قد صدر عفو عنه أو رد إليه اعتباره.
المادة (46):
على المؤسسين أن يجتمعوا كجمعية تأسيسية لوضع النظام الأساسي للجمعية والذي يجب أن يشتمل على البيانات الآتية:-
1-
اسم الجمعية وأهدافها التي أنشئت من أجلها، والجالية التي تمثلها.
2-
أسماء الأعضاء المؤسسين وألقابهم وأعمارهم وجنسياتهم ومهنهم ومحل إقامتهم.
3-
شروط العضوية وأنواعها وإجراءات قبولها وإسقاطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم.
4-
طريقة تكوين مجلس الإدارة واختصاصاته ونظام جلساته واتخاذ القرارات فيه.
5-
قواعد وأسس تنظيم اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية وإجراءات دعوتها وشروط صحة انعقادها واختصاصاتها.
6-
موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها وطريقة مراقبة إنفاقها وبداية سنتها المالية ونهايتها.
7-
شروط حل الجمعية حلاً اختيارياً وقواعد تصفيتها.
المادة (47):
على الجمعية أن تحتفظ في مقرها بالسجلات والوثائق الآتية:- 

1-
سجل أسماء الأعضاء وما يسددونه من اشتراكات.
2-
محاضر مجالس الإدارة وجمعياتها ولجانها.
3-
حسابات الإيرادات والمصروفات مدعمة بالمستندات الثبوتية.
ويجب أن تحمل جميع هذه السجلات والمستندات اسم الجمعية.
مجلس إدارة الجمعيات الخاصة بالجاليات 

وجمعيتها العمومية

المادة (48):
1-
يكون للجمعية المؤسسة من قبل الجاليات مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة أشخاص يتم اختيارهم من قبل الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات، وتجوز إعادة اختيار أي من أعضائه لمدد مماثلة.
2-
يبين النظام الأساسي للجمعية اختصاصات مجلس إدارتها والشروط الواجب توافرها في أعضائه وعددهم وطريقة اختيارهم وإنهاء عضويتهم , وإجراءات دعوة الجمعية العمومية وشروط صحة اجتماعاتها وقراراتها.
المادة (49):
1- تتكون الجمعية العمومية للجمعية من جميع أعضائها وفقاً لنظامها الأساسي، ويشترط لصحة اجتماع الجمعية العمومية حضور أكثر من نصف الأعضاء على الأقل قبل بدء الاجتماع.
2- إذا لم يتوافر العدد المطلوب يؤجل الاجتماع إلى اليوم التالي، ويصح انعقاده في هذه الحالة بحضور ربع عدد الأعضاء على الأقل.
3- إذا لم يتوافر العدد المطلوب لهذا الاجتماع في اليوم التالي فإنه يحق لرئيس مجلس إدارة الجمعية أن يطلب من الدائرة تفويض مجلس الإدارة باختصاصات الجمعية العمومية لفترة يحددها قرار التفويض على أن لا تزيد عن ستة أشهر.
المادة (50):
تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة كل عام خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للنظر في المسائل الآتية:-
1-
التصديق على محضر الاجتماع السابق.
2-
الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المنتهية وعلى برامج أنشطة الجمعية وخطة عملها للعام الجديد.
3-
اعتماد الميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية التالية.
4-
اختيار مجلس الإدارة الجديد عند انتهاء مدة المجلس السابق أو عند وجود مراكز شاغرة فيه.
5-
تعيين مدقق الحسابات.
6-
غير ذلك من المواضيع مما هو وارد في جدول الأعمال.
وتصدر الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
المادة (51):
يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية بناءً على طلب مسبب من الدائرة أو من مجلس إدارة الجمعية أو بناءً على طلب مقدَّم من ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
المادة (52):
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنسبة للجمعيات بالنظر في المسائل الآتية:
1 -
البت في الاستقالات المقدمة من كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عنهم وشغل المراكز الشاغرة.
2 -
تعديل النظام الأساسي للجمعية.
3 -
حل الجمعية حلا اختيارياً.
4 -
غير ذلك من المسائل الهامة والعاجلة.

وتصدر قرارات الجمعية العمومية في هذه الحالات بأغلبية أصوات ثلثي الأعضاء الحاضرين.

حل الجمعية الخاصة بالجاليات

المادة (53):
1-
للدائرة أن تحل الجمعية المؤسسة من قبل الجاليات في الحالات الآتية:-
أ -
إذا نقص عدد أعضائها عن الحد المبين في المادة (15) من هذه اللائحة.
ب -
إذا تبين أن أعمالها لا تحقق الأغراض والأهداف التي أنشئت من أجلها، أو أنها أصبحت عاجزة عن تحقيقها.
جـ-
إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها.
د -
إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها المالية.
هـ-
إذا لم تحتفظ بمستنداتها وفقاً للمادة (47) من هذه اللائحة، أو إذا احتوت على بيانات غير صحيحة أدرجت عمداً.
و -
إذا ارتكبت الجمعية مخالفة جسيمة لنظامها الأساسي أو لأحكام هذه اللائحة.
وذلك دون الإخلال باتخاذ إجراءات إحالة القضية إلى السلطة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
2 -
ومع ذلك فإنه يجوز للدائرة أن تدعو الجمعية العمومية للجمعية لاجتماع غير عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد. ويحق للدائرة أن تغير مجلس إدارة الجمعية حسب ما تراه مناسباً وذلك بالتنسيق مع الجمعية العمومية أو جهات التعيين الرسمية أو الوزارة.

المادة (54):
مع مراعاة أحكام المادة السابقة فإنه يجوز حل الجمعية حلاً اختيارياً بقرار من الجمعية العمومية غير العادية على أن تخطر الدائرة بمكان انعقاد هذه الجمعية قبل موعد الجلسة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً على الأقل.

الفصل الخامس 

أحكام عامة

المادة (55):
على الجمعية القائمة وقت العمل بهذه اللائحة تعديل أنظمتها الأساسية وفقاً لأحكام هذه اللائحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها وإلا اعتبرت غير قانونية، وللدائرة مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضدها.
المادة (56):
على الجمعية إصدار لوائح داخلية لتنظيم أعمالها وتشكيل أي لجان تابعة لها شريطة أن لا يخالف ذلك قوانين الدولة أو أحكام هذه اللائحة أو نظامها الأساسي.
المادة (57):
للدائرة حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية، وكذلك الاطلاع على محاضر جلسات مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية العادية وغير العادية.
المادة (58):
يسري العمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتعمم على جهات الاختصاص.

المدير العام

صدرت هذه اللائحة بدبي.


بتاريـخ: 23 ذو الحجة 1426هـ.


الموافق: 23 ينــــاير 2006م.
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